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الفصل الرابع : ما كان من الأدوات على أربعة أحرف . 


المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء :

1ـ  كـأن :

أقوال النحاة فيها : 

     حرف ينصب الاسم ، ويرفع الخبر من أخوات إن ، ويغلب عليها معنى التشبيه حتى أن المعاني الأخر التي تخرج إليها قد تؤول إليه . وهي من الأحرف المشبهة بالفعل , سميت بذلك لأنها شابهت الأفعال في اختصاصها بالأسماء وفي دخولها على الضمائر ، وفي أنّ معانيها معاني الأفعال من التوكيد والتشبيـه.(
)
الخلاف فيها من حيث البساطة والتركيب :

     اختلف النحاة فيها من حيث البساطة والتركيب فانقسموا على فريقين :

الأول : قال بالتركيب ، ويتزعم سيبويه هذا الفريق اذ يقول : (( سألت الخليل عن ( كأن ) فزعم أنها ( إن ) والكاف للتشبيه ، ولكنها صارت مع ( إنّ ) بمنزلة كلمة واحدة ، وهي نحو ( كأيٍّ رجلاً ) ، ونحو ( له كذا وكذا درهماً ) ))(
) ، ويقول في موضع آخر : (( هذه الكاف إنما هي مضافة الى ( إنّ ) )) .(
) 


أما الفريق الثاني فقال ببساطتها مستدلاً بأمور منها : أنّ الأصل البساطة والتركيب طارئ ، ومنها : أنه لو كان مركباً لكانت الكاف حرف جرٍّ ، فيلزمها ما تتعلق به ، إذ ليست بزائدة ، ومنها : أنّ  الكاف إذا كانت داخلة على ( إنَّ ) لزِمَ أنْ تكون وما عملت فيه في موضع مصدر مخفوض بالكاف فترجع الجملة التامة جزء جملة ، فيكون التقدير في ( كأنَّ زيداً قائمٌ ) كقيام زيدٍ ، فيحتاج الى ما يتم الجملة ، و ( كأنَّ زيداً قائمٌ ) كلامٌ قائمٌ بنفسه لا محالة ، ومنها : أنّه لا يقدَّرٌ بالتقديم والتأخير في بعض المواضع ، فتقول : ( كأنَّ زيداً قامَ ) ، و( كأنّ زيداً في الدار ) ، و( كأنّ زيداً عندك ) ، ( كأنّ زيداً أبوه قائم ).(
)
     والذي أميل إليه مما ذهب إليه الفريقان هو القول ببساطتها ؛ لكفاية الأدلة التي أوردها القائلون بذلك ؛ فضلاً عن أن القول بالبساطة فيه مراعاة للأصل ، واستغناء عن الدليل (( ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل )).(
) 

معانيها الوظيفية .


أفادت ( كأنَّ ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول ـ التشبيه :

     لم يثبت لها أكثر البصريين غيره ، وهذا المعنى أطلقه الجمهور لـ(كأنّ) وزعم جماعة منهم ابن السيد البطليوسي أنه لا يكون إلّا إذا كان خبرها اسماً جامداً نحو : كأنَّ زيداً أسدٌ .(
) 


وورد هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( الإحسان أن تعبدَ الله كأنك تراه ... )).(
)
قال العيني : (( تحقيق الكلام هنا أنّ ( كأنّ ) للتشبيه ... كأنك تراه ينزل على معنى التشبيه فالتقدير : الإحسان عبادتك الله تعالى حال كونك في عبادتك مثل حال كونك رائيا )).(
)
الثاني ـ التحقيق(
) : 
        أثبت الكوفيون ، والزجاجي لـ( كأنّ ) هذا المعنى , وجعلوا منه قول الشاعر (
):

كأنني حين أمسي لا تكلّمني      متيّمٌ اشتهي ما ليس موجوداً


وقيل : إنّ ( كأنّ ) هنا عارية من معنى التشبيه (
) ، ورد بأن التشبيه فيه بيّن بأدنى تأمل (
) ، واستدلوا كذلك بقول الشاعر (
) :

فأصبح بطنُ مكةَ مقشعرّاً      كأنَّ الأرضَ ليس بها هِشامُ

أي : إنّ الأرض ؛ لأنهُ قد مات .(
)

وقد أفادت ( كأنَّ ) هذا المعنى في الحديث الشريف ، من ذلك ما جاء في الحديث : (( كأنّي انظر إلى بياضه في يدهِ )) (
) , فقد ذهب العيني الى أن (كأنّ)

 في قوله ( كأنّي ) قد خرجت من معناها الأصلي الذي اشتهرت به إلى معنى التحقيق إذ قال : (( كأنّي انظر إلى بياض الخاتم حال كون الخاتم في يد رسول الله ))(
) ، ويرى أنها مع إفادتها هذا المعنى فإنها لا تخلو من معنى التشبيه .(
) 

    ومنه قوله  : (( كأنّي أعرفك .... )).(
) فقد جاء في دليل الفالحين  : 
(( الظاهر أنّ ( كأنّ ) فيه للتحقيق )).(
)
الثالث ـ الظنّ :

    ذكر المرادي هذا المعنى ونسبه الى الكوفيين والزجّاجي ، كما ذكر أنه إذا كان خبرها فعلاً ، أو جملة ، أو صفة فهي للظنِّ والحسبان نحو : كأنّ زيداً قامَ ، وكأنّ زيداً أبوه قائم ، وكأنّ زيداً قائم .(
)

وقد خرجت ( كأنّ ) للظنّ في الحديث الشريف فيما روي : (( أنَّ رجلاً أتى النبي  بأرنب فكأن النبي  مدّ يده إليها فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دماً ... ))(
) ، قال السندي : (( فكان الظاهر أنّها ماضي يكون وجعلها بعضهم من أخوات ( إنّ ) وكأنّهم زعموا أنه لا فائدة في كان ههنا ، وعلى هذا ينبغي أن يجعـــل ( كأنّ ) للظنّ لا للتشبيه ، إذ لا يظهر له وجه فليُتَأمَّلْ )).(
)

ويظهر أن ثمة شكاً قد حصل في كلمة ( كأنّ ) وهل هي فعل ناقص أو حرف ، والأقرب أنها فعل ناقص وهو ما يتناسب وسياق الحديث ويعضد ذلك ورود روايات الحديث كلها به .

2 ـ لعلَّ :
أقوال النحّاة فيها :

    من الأحرف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان مبتدأ وترفع الخبر فتقول : لعلّ زيداً أخوك ، وقد تقدم بيان ذلك في ( كأنّ ) ، وهي كسائر أخواتها تشبه من الأفعال ما قدِّمَ مفعوله نحو : ضربَ زيداً رجلٌ ، وأُعملت هذه الأحرف في المبتدأ والخبر كما أُعملت ( كان ) وفُرّق بين عمليهما : بأن قُدِّمَ المنصوب على المرفوع كأنّهم جعلوا ذلك فرقاً بين الحرف والفعل .(
)
لغاتهـا :

     انمازت ( لعل ) من غيرها من الحروف بكثرة لغاتها ، فقد استعملتها العرب بلغات متعددة ، فقالوا : لعلَّ ، وعلَّ ، ولعَنَّ ، وعنَّ ، ولأنَّ ، وأنّ ، ورعلَّ ، ورعنَّ ، ولغنَّ ، ورغنَّ ، وغنَّ ، ولعلت ، ولغلَّ ، وغلَّ ، والمشهور من هذه اللغات ( لعلَّ ، وعلَّ  ) اللتان وقع الخلاف فيهما , فذهب المبرّد وجماعته من البصريين إلى أنّ الأصل ( علَّ ) واللام زائدة ؛ لأنهم يقولون ( علَّ ) .(
)    

    في حين ذهب الكوفيون الى أنها أصلية وحجتهم في ذلك أنّ ( لعلّ ) حرف وحروف الحروف كلها أصلية وأن الزيادة نوع تصرف وهو إنما يختص بالأسماء والأفعال دون الحروف .(
)
    ويرى ابن السرّاج أنّهما لغتان ، وانّ الذي يقول ( لعلّ ) لا يقول ( علّ ) إلا مستعيرا لغة غيره إذ لا زيادة لغير معنى .(
) 

الخلاف من حيث البساطة والتركيب :


وقد انقسم النحويون فيها من حيث البساطة والتركيب على فريقين :                        الأول : قال بتركيبها ، ويقف سيبويه في مقدمة القائلين به ، إذ يقـــول :     (( و ( لعلَّ ) حكاية ؛ لأن اللام ههنا زائدة ، بمنزلتها في ( لأفعلنَّ) ، ألا ترى أنكَ تقول : ( علّك ) )) (
) ، وهو ما ذهب إليه المبرد ، وابن جنّي (
) ، وجماعة من البصريين (
) ,

    وقيل : إنه حرف مركب ولامه الأولى : لام الابتداء ، وقيل : بل هي زائدة لمجرد التوكيد .(
) 


أما الفريق الثاني فقد قال ببساطتها ، وهو ما رجّحهُ الأنباري ونسبه إلى الكوفيين (
) .

      وذهب أبو حيان والمرادي إلى القول بأنّ أكثر النحاة يعدّونه حرفاً بسيطاً واللام فيه أصل .(
)
     والراجح عندي ما ذهب إليه الفريق الأول من القول بتركيبها ؛ لمجيئها في كثير من كلام العرب بغير اللام ؛ فضلاً عن أنّ لامها الأولى هي لام الابتداء بدليل إفادتها لمعنى الترجي بغير لام فلما دخلت عليها أفادت تأكيد هذا المعنى 

معانيها الوظيفية :


أفادت ( لعلَّ ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول ـ الترجي :
وهو أشهر المعاني التي خرجت إليها ( لعلّ ) في كلام العرب(
) ، وهو يستدعي إمكان متعلق معناه لا إمكان المطلوب .(
) 


وقد أفادت ( لعلَّ ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قولــه  : (( فإنّ أحدَكُم إذا صلّى وهو ناعس لا يدري لعلّهُ يستغفر فيَسُبَّ نفسَهُ ))(
) , فقد 

 ذهب العيني إلى أنّ ( لعلّ ) ههنا للترجي وهو يرى أن (( الترجي فيه عائد إلى المصلّي لا إلى المتكلم به أي : لا يدري أمستغفرٌ أم سابٌّ مترجياً للاستغفار ؟ فهو في الواقع بضد ذلك أو استعمل بمعنى التمكُّن بين الاستغفار والسب ؛ لأنَّ الترجي بين حصول المرجو وعدمه ))(
), وتابعه الزرقاني في ذكر هذا المعنى (
).

     ومنه قوله  : (( لا يتمنّى أحدُكم الموتَ إمّا مُحسناً فلعلّهُ يزداد وإمّا مسيئاً فلعلّهُ يستعتِبُ ))(
) .

     فقد قيل في معنى ( لعلّ ) في الموضعين : (( و( لعلّ ) هنا شاهد على مجيء ( لعلّ ) للرجاء عن التعليل وأكثر مجيئها في الرجاء إذا كان معه تعليـــل )).(
)
الثاني ـ الإشفاق (
) : 
      ذكر جماعة من النحويين هذا المعنى في جملة معانيها ، وفرقوا بينه وبين الترجي ؛ فذكروا أنّ الترجي يكون في المحبوب ، والإشفاق في المكروه .(
) 


أما في الحديث الشريف فقد أفادت ( لعلّ ) هذا المعنى في قولـه  : (( خذوا عنّي مناسككم لعلّي لا أراكم بعد عامي هذا ))(
) ، قيل في معنى ( لعلّ )       في هذا الموضع : (( (لعلَّ) للإشفاق ، وفيه تحريض على أخذ المناسك منه وحفظها وتبليغها عنه )).(
) 

    وقيل إنّها استعملت هنا بمعنى الظنّ أي : (( تعلّموا مني أحكام الدين فإني أظنُّ أن لا أراكم في السنة القابلة ))(
) , وقيل إنها للترجّي (
) .

    والراجح من هذه الأقوال أنّها للظنِّ ؛ لأن القول بالإشفاق فيه نظر ؛ فالإشفاق هو توقع المكروه ، والموت ليس مكروهاً عند النبي  ؛ فضلاً عن أن السياق يقتضي هذا المعنى .

الثالث ـ الاستفهام :

       وهو معنى قال به الكوفيون (
) ، إذ جعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭼ(
) ، وورد في الحديث الشريف في قوله  : (( لعلّنا أعجلنــاك ))(
) , فقد ذهب بعض النحويين الى أنّ هذا الحديث شاهد على إفادة ( لعلَّ ) معنى الاستفهام (
) , وتابعهم في ذلك بعض شراح الحديث .(
)
         

    وقيل إن البصريين يعدّون القول بإفادتها الاستفهام خطأ وهي عندهم في هذا الحديث للإشفاق(
) ، في حين ذهب العيني إلى أنها للتحقيق إذ يقول : (( كلمة    ( لعلَّ ) هنا لإفادة التحقيق فمعناه : قد أعجلناك ))(
) .

       والراجح عندي من هذه الأقوال إفادتها معنى الاستفهام ؛ لوجود القرينة وهي قول الأنصاري بعد ذلك ( نعم ) وهو حرف جواب لا يكون إلّا بعد سؤال ، فدلّ ذلك على ان ( لعلّ ) للاستفهام ؛ فضلاً عن أن سياق الحديث الشريف يحتمل هذا المعنى .

    ومنه قوله  : (( لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت...))(
)
، قال الكرماني : (( ( لعلّ ) هنا ليس للترجي بل للاستفهام أو للظن ))(
) ، وهو ما ذهب إليه العيني .(
)
   ويبدو لي أنّ ( لعلّ ) في هذا الموضع ليست للاستفهام وإنما خرجت لإفادة معنى الإشفاق ؛ لما فيه من توقع المكروه في قوله  : (( تحبسنا )) أي : تمنعنا من الخروج من مكة الى المدينة ، ولا شك في أنّ هذا المنع مكروه لما يترتب عليه من تأخير من أداء مناسك الحج والله تعالى أعلم .
الرابع ـ ( لعلّ ) بمعنى ( عسى ) :


أثبت بعض النحويين مجيء ( لعلّ ) بمعنى ( عسى ) ، وجعلوا منه قول الشاعر (
) :

لعلّكَ يوماً أنْ تُلمَّ ملمةٌ      عليكَ من اللاتي يدْعنكَ أجدعا

وعللوا مجيئها بهذا المعنى بدخول ( أن ) في خبرها (
)، أما في الحديث الشريف فقد أفادت ( لعلّ ) هذا المعنى في قولـه  : (( ما يدريك لعل الله اطّلعَ على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ))(
) , فقد جعل  جماعة من علماء اللغة من هذا الحديث شاهداً على إفادة ( لعلّ ) معنى ( عسى ) ، فقد نسب ابن منظور في اللسان الى ابن الأثير القول : (( ظَنَّ بعضهم أن معنى ( لعلّ ) هنا من جهة الظن والحسبان ، قال : وليس كذلك وإنّما هي بمعنى ( عسى ) ، وعسى ولعل من الله تحقيق ))(
) ، وتابعه الزبيدي في ذلــك (
) .

      ومنه قوله  : (( يأتي أحدَكم الشيطان في صلاته ، فيقول : اذكر كذا ، اذكر كذا ، حتى ينفتل ، فلعلَّهُ أن لا يفعل ))(
) , فقد قيل : (( فلعلّهُ أي : فعسى أن لا يفعل ... يعني إذا كان الشيطان يفعل كذا فعسى الرجل ألّا يفعل وإدخال     ( أنْ ) في خبره دليل على أن ( لعلّ ) هنا بمعنــى ( عسى ) )).(
)
المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال :

 * لمـّا : 

أقوال النحاة فيها :

    من الأدوات المختصة بالدخول على الجملة الفعلية ، وهي لنفي المضارع وقلبه ماضياً (
) ، وقد وردت في كلام العرب بمواضع مختلفة عكف النحاة على استقصائها وتناولوا جميع جزئياتها .

* الخلاف فيها من حيث البساطة والتركيب :

     اختلف النحاة في أصل هذه الأداة أهي بسيطة أم مركبة ؟ فانقسموا على فريقين : الأول قال بتركيبها وهو مذهب جمهور النحاة (
) ، ويقف سيبويه في مقدمة هذا الفريق إذ قال : (( و (ما) في (لمّا) مغيّرة لها عن حال (لم) ، كما غيّرت (لو) إذا قلت : لوما ونحوها ، ألا ترى أنكَ تقول : لمّا ولا تتبعها شيئاً ولا تقول ذلك في (لم) ))(
) . 

    وانضمّ أبو البقاء العكبري الى القائلين بتركيبها إذ قال : (( وأمّا (لمّا) فهي (لم) زيدت عليها (ما) وصار لها معنى آخر فإذا وقع المستقبل بعدها جزمته وجاز أن تقفَ عليها كقولك : تكلّمتُ ثُم قطعت ولمّا أي : ولما تُنهِ ولا يجوز ذلك      في (لم) )).(
)
    وتابع ابن يعيش القائلين بتركيبها إذ يرى أنها مركبة من (لم) زيدت عليها (ما) ولم تغيّر عملها الذي هو الجزم .(
) 

    وانفرد ابن هشام بالقول بأنها مركبة من كلمتين هما : (لن) و(ما) فأدغمت النون في الميم للتقارب ، كقول الشاعر(
) : 

لمّا رأيتُ أبا يزيدَ مقاتلاً      أدعَ القتالَ وأشهدَ الهيجاءَ


فيوقفنا جواب (لمّا) وانتصاب (أدعَ) فجعلها على ذلك التركيب المذكور من كلمتين ، وانتصاب الفعل بـ (لن) المدغمة فيها (ما) الظرفية (
) .

 أما الفريق الثاني فقد قال ببساطتها ولم ينسب هذا القول لنحوي أو مذهب .(
)
* معانيها الوظيفية :


أفادت (لمّا) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وهي كالآتي :

الأول : التوقع :


خرجت (لما) لإفادة هذا المعنى في الحديث الشريف ، ومنه الحديث :     (( فانتهينا إلى القبرِ ولمّا يلحد ))(
) ، قيل في معنى (لمّا) : (( و(لما) بمعنى (لم) ، وفيه توقع فدلَّ على نفي اللحدِ فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل ))(
) .

    والحقُّ أنّ معنى التوقع يطّردُ في كل منفي بـ (لما) ؛ لأنها لنفي الماضي المستمر إلى زمن الحال أو الاستقبال ، ولا شك في أنّ كل ما يتعلق بالمستقبل يكون متوقعاً من حيث الحصول أو عدمه ، ومنه قوله  : (( ولمّا يبنِ بها ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها ))(
) ، فقد قيل في معنى (لمّا) ههنا :(( ولمّا يبنِ بها أي : ولم يدخلْ عليها لكنَّ التعبير بـ (لمّا) يشعر بتوقع ذلك )).(
)
الثاني : الظرفية :


أثبت بعض النحويين لـ (لما ) هذا المعنى , إذ ذكر أنها تأتي ظرفاً بمعنى (حين) , فإذا كان لها جواب فهي لأمر يقع بوقوع غيره كقوله تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﭼ (
) ، أي : حين آسفونا ، و    ﭽ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﭼ (
) ، أي : حين جاء .(
)

أما في الحديث الشريف فقد أفادت (لمّا) هذا المعنى , من ذلك ما جاء في الحديث : (( لما رجعت ـ لما رأيت من اهتمامك )).(
) 


فقد ذهب العيني إلى أنّ (لمّا) هنا ظرف بمعنى حين ؛ لاختصاصها بالفعل الماضي ، واقتضائها جملتين وجدت ثانيتهما عن وجود أولاهما نحو : لما جاءني أكرمْتهُ .(
)
الثالث : (لمّا) بمعنى (إلّا) :


ذهب جماعة من النحويين (
) الى أنَّ (لمّا) قد تخرج للاستثناء بمنزلة إلّا

الاستثنائية في لغة هذيل فإنهم يجعلون (لمّا) بمعنى (إلّا) في نحو قولهم : نشدتكَ الله لمّا فعلت كذا ، أي : ما أسألك إلّا فعلك كذا ، وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﭜ  ﭝ          ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭼ (
) ، والمعنى ما كل نفسٍ إلّا عليها حافظ .


وأفادت (لمّا) معنى (إلّا) الاستثنائية في الحديث الشريف ، نحو ما جاء في 

الحديث : (( قد عزمتُ عليكم لَمَا جمعتُم حَطَباً وأوقدتم ناراً ))(
) ، قيل في معنى (لما) هنا : (( قوله ( لما جمعتم بالتخفيف ) وجاء بالتشديد أي: إلّا جمعتم وجاء لمّا بمعنى كلمة إلّا للاستثناء ومعناه : ما أطلب منكم إلّا جمعكم )).(
)
المبحث الثالث : الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال :
1ـ إلّا : 

أقوال النحاة فيها :

     من الأدوات التي وضعت في الأصل للاستثناء ، إذ نالت حظاً وافراً من اهتمام النحويين حتى صرّح كثير منهم بأنها أم الباب ؛ وذلك لصلاحها في الوقوع في كل مكان تصلح فيه أدوات الاستثناء الأخر .(
)

وفضلاً عن ذلك فإنّ النحويين كانوا يطلقون على باقي أدوات الاستثناء  (ما جاء بمعنى إلّا) ، يقول سيبويه : (( وحرف الاستثناء (إلّا) ، وما جاء من الأسماء فيه بمعنى (إلّا) ... وما جاء من الأفعال فيه بمعنى (إلّا) ... وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة )).(
) 

ويرى أبو البقاء العكبري أنها أصل أدوات الاستثناء لوجهين : أحدهما: أنها حرف ، وأنَّ الموضوع لإفادة المعاني الحروف كالنفي والاستفهام والنداء ، والثاني : أنها تقع في جميع أبواب الاستثناء للاستثناء فقط ، على حين يقع غيرها في أمكنة مخصوصة منها ولا يستعمل في أبواب أخر .(
)

وتابعه ابن يعيش في ذلك ، إذ علل كون هذه الأداة الأصل في الاستثناء بقوله : (( أصل الاستثناء أن يكون بـ(إلا) وإنّما هي الأصل ؛ لأنها حرف وإنّما ينقل الكلام من حدٍّ الى حدِّ بالحروف كما نقلت (ما) في قولك : (ما قامَ زيدٌ) الكلام من الإيجاب الى النفي ، كذلك حرف الاستفهام ينقل الخبر الى الاستخبار في قولك : (أقامَ زيدٌ ؟) ، وكذلك حرف التعريف ينقل الكلام من النكرة الى المعرفة ، فعلى هذا تكون (إلّا) هي الأصل ؛ لأنها تنقل الكلام من العموم الى الخصوص ، وتكتفي من ذكر المستثنى فيه إذا قلت : (ما قامَ زيدٌ) , وما عداها مما يستثنى به فموضوع موضعها ، ومحمول عليها للمشابهة بينهما )).(
)
الخلاف فيها من حيث البساطة والتركيب :


اختلف النحاة في تركيبها من عدمه ، فذهب فريق منهم الى أنها مركبة من (إنّ) المشدّدة و (لا) العاطفة ثم خُففت (إن) لكثرة الاستعمال وأدغمت في (لا) فأصبحتا حرفاً واحداً ، وقد نسب هذا القول الى الكوفيين عامة (
) ، ولكن هناك من النحويين من نسبه الى الفراء(
) ، على حين نسبه بعضهم الى البغداديين(
) ، واكتفى بعضهم بذكر تركيبها ولم ينسبه الى قائل معين (
) .

      وذهب الفريق الثاني الى أنّها بسيطة ، وهو قول سيبويه (
) ، وغيره (
).

     والحقُّ أنّ القول بتركيبها فيه نظر ؛ لأننا لو سلمنا بأنها مركبة من (إنّ) المشددة التي خففت بعد ذلك و (لا) العاطفة لوجب أن لا تعمل ؛ لأنّ (إن) المشددة إذا خففت بطل عملها ، فضلاً عن أنّ الأصل في الحروف البساطة وليس التركيب ، وبهذا يترجح عندي ما ذهب إليه الفريق الثاني .

معانيها الوظيفية :


وضعت هذه الأداة للاستثناء أصلاً ، فأخرجت ما بعدها من حكم ما قبلها ، ولكنها قد تخرج عن ذلك الأصل الذي عرفت به الى معانٍ أُخَر فتحتفظ بمعنى الاستثناء في بعضها ، أو تبتعد عنه في بعضها الآخر ، وقد أفادت عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :

الأول : (إلّا) بمعنى (غير) :

    ذكر سيبويه هذا المعنى وأفرد له باباً خاصاً هو (( باب ما يكون فيه (إلّا) وما بعده وصفاً بمنزلة مثل وغير ))(
) ، ومثّل له بقوله تعالى : ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ ﭼ(
) ، فإنه لا يجوز فيه الاستثناء ؛ لأنه يفسد المعنى ، فـ(إلّا) في هذا الموضع لا يمكن حملها على الاستثناء ؛ لأن الاستثناء هو إخراج القليل من الكثير ، أو الجزء من الكل والله تعالى ليس جزءاً من الآلهة وبناءً على ذلك ف(إلّا) ههنا صفة لا غير .


أما في الحديث الشريف فقد أفادت (إلّا) هذا المعنى في مواضع عديدة ، منها قوله  : (( والدّرهَمُ بالدّرهَم ِ والدينارُ بالدينارِ وَلا فَضْلَ بينَهُما إلّا وَزناً ))(
) ، فهذه الجملة مستأنفة وهي مبتدأ خبره محذوف وتقدير الكلام : الدرهَمُ بالدّرهَم والدينارُ بالدينار يجوز بيعه ، وقوله : لا فضل بينهما كالتفسير لها و (إلّا وزناً) بدل من (لا فضل بينهما) و (إلّا) بمعنى (غير) ، وتقدير الكلام ههنا : غير أن توزنوا وزناً مساوياً .(
)

وذهب السندي الى أنها للقصر والتقدير : (( لا فضلَ يفسد البيع إلّا ما كان في الوزن وأما ما كان من جهة الجودة والرّداءة فلا عبرة بذلك ))(
) .

    ومنه قوله  : (( لا يَزالُ أَحَدُكُمْ في صلاةٍ ما دامَتِ الصّلاة تَحْبِسُهُ لا يَمنَعُهُ أنْ يَنقَلِبَ إلى أَهلِهِ إلّا الصَلاةُ ))(
) ، قال العيني : (( قوله (أنْ ينقلبَ)    فـ (أنْ) مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره : لا يمنعه الانقلاب أي : الرواح إلى أهله إلّا الصلاة ، وكلمة (إلّا) بمعنى (غير) ))(
).

ووردت (إلّا) صفة بمعنى (غير) في قوله  : (( إنّ للهِ تسعةَ وتسعينَ اسماً مائةً إلّا واحداً مَنْ أحصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ ))(
) ، فقوله : ( مائة إلّا واحداً ) بدل من ( تسعة وتسعين ) وفائدته التأكيد ، والمبالغة في التقدير ، والمنع من الزيادة في القياس ، هذا على رواية (مائة) بالنصب ، وقوله : ( إلّا واحداً ) منصوب على الاستثناء وبالرفع على أن تكون (إلّا) بمعنى (غير) فتكون صفة لـ(مائة)(
) .


ومنه قوله  : (( الجُمُعَةَ حَقٌ واجِبُ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعةٍ إلّا اربَعَةً عبدُ مَمْلوكٌ أوْ امرأةٌ أو صَبيٌ أو مَريضٌ ))(
) ، فـ (إلّا) ههنا بمعنى (غير) وما بعده مجرور صفة لمسلم أي : على كلِّ مسلم غير عبدٍ مملوكٍ ، أو امرأةٍ ، أو صبيٍّ ، أو مريضٍ .(
)
الثاني : (إلّا) بمعنى (لكن) :

     أفادت (إلّا) هذا المعنى في مواضع متعددة في الحديث الشريف وهي بذلك تكون قد أفادت الاستدراك في الاستثناء المنقطع ، ولما كان الاستثناء المنقطع لا إخراج فيه ؛ لأن الاسم الواقع بعد (إلّا) ليس جنساً من الذي قبلها فإنّ (إلّا) في هذا الضرب لا تفيد الاستثناء بل تفيد الاستدراك فهي بمعنى (لكن) ، وهو مذهب جمهور النحاة (
) ، ومن شواهد ورودها بهذا المعنى في الحديث الشريف قوله  : ((  لا يَموتُ لمسلمٍ ثلاثةٌ من الوَلَدِ فَيَلِجَ النّارَ إلّا تحلِّةَ القَسَمِ ))(
) .


فقد ذهب ابن عبد البر الى أن (إلّا) في هذا الموضع بمعنى (لكن) إذ قال : (( وقد يحتمل أن يكون قوله  : (( إلّا تَحلِّة القسَم )) استثناء منقطعاً بمعنى : لكن تحلّةَ القَسم وهذا معروف في اللغة ، وإذا كان ذلك كذلك فقوله : لن تمسه النار إلّا تحلّة القسم أي : لا تمسه النار أصلاً كلاماً تاماً ثم ابتدأ إلّا تحلّة القسم أي : لكن تحلّة القسم لا بد منها )).(
)

وذهب الزمخشري الى أنّ (إلّا) ههنا على بابها في الاستثناء والمعنى : لا تمسّه النار إلا مَسَّةً يسيرةً مثل تحليل قسم الحلف (
) .

     وقيل يحتمل أن تكون (إلّا) ههنا بمعنى (ولا) أي : ولا مقدار تحلّة القسم (
) . ويرى بعضهم أنها بمعنى (الواو) والتقدير : لا تمسّه النار كثيراً ولا قليلاً ولا    تحلّة القسم .(
) 


والراجح عندي ما ذهب اليه ابن عبد البر ؛ لوجود القرينة وهي أن الاستثناء الوارد في الحديث الشريف هو من قبيل الاستثناء المنقطع ، و (إلّا) في هذا النوع من الاستثناء تأول بمعنى (لكن) ؛ لأن الأخيرة للاستدراك بعد النفي ، فيوجب بها للثاني ما ينفي عن الأول (
) ، فضلاً عن أن سياق الحديث الشريف  يحتمل هذا المعنى والله أعلم. 


ومنه قوله  : (( وكلُّ أُمَّتي مُعافَى إلّا المُجاهِرون ))(
) ، فقد روي الحديث الشريف برفع (المجاهرون) وعلّلَ العيني ذلك بقوله : (( (إلّا المجاهرون) بالرفع على قول الكوفيين ؛ لأن الاستثناء منقطع وتكون (إلّا) بمعنى (لكن) والمعنى : لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون ، فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف )).(
)
     وذكر ابن حجر أن للكوفيين في رفع (المجاهرون) هنا مذهبا آخر , وهو أن يجعلوا (إلّا) حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها (
) .

    وقيل إنه مستثنى من قول (معافى) وهو في معنى النفي أي : كل أمتي لا ذنب عليهم إلّا المجاهـرون .(
) 

    ويبدو لي أنّ (إلّا) ههنا بمعنى (لكن) ؛ لأن الاستثناء منقطع و (معافى) في معنى النفي فيكون استثناءً من كلام تام غير موجب .

الثالث : (إلّا) بمعنى (ولا) :


لم أجد أحداً من النحويين مَنْ ذكر لـ (إلّا) هذا المعنى بيد أنه ورد في الحديث الشريف في قوله : (( ما نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إلّا مِثْلَ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِن البَحرِ ))(
) ، قال الإمـام النووي : (( (إلّا) هنا بمعنى (ولا) أي : ولا نقص علمي وعلمك من علم الله ولا مثل ما أخذ هذا العصفور ؛ لأنّ علم الله تعالـى لا يدخلـه نقص ))(
) ، وتابعـه العيني(
) ، وابن حجـر(
) في ذكر هذا المعنى .

الرابع : (إلّا) بمعنى (الواو) :


ذكر بعض النحويين(
) إفادة (إلّا) معنى (الواو) وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ ﭼ (
) ، أي: ولا الذين ظلموا ، وقول الشاعر (
) :

ما بالمدينةِ دارٌ غيرُ واحدةٍ      دارِ الخليفةِ إلّا دار مروانا

وقول الآخر(
) :

وكلُّ أخٍ مفارقهُ أخوهُ         لعَمْرُ أبيكَ إلّا الفرقدانِ  

أي : ودار مروان ، والفرقدان ، والمعنى : أنهما يفترقان .(
) 


ومن شواهد إفادة (إلّا) معنى (الواو) في الحديث الشريف قولـه  : (( لا يَموتُ لمُسلِم ثلاثة مِن الوَلَدِ فَيَلِجَ النّارَ إلّا تَحِلّةَ القَسَمِ ))(
) ، فقد ذهب السيوطي إلى أنّ (إلّا) ههنا بمعنى (الواو) المفيدة للجمع، والمعنى: لا تمسه النار كثيراً ولا قليلاً ولا مقدار تحلّة القسم (
)وتابعة الزرقاني في ذكر هذا المعنى (
).

الخامس : الإيجـاب :


ذكر العيني إفادة (إلّا) في الحديث الشريف هذا المعنى وجعل منه قوله  : (( لا يُخْرِجُكُمْ إلّا فِراراً مِنْهُ ))(
) ، إذ قال : (( ووجه طائفة النصب على الحال ، وجعلوا (إلّا) للإيجاب لا للاستثناء وتقديره : لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلّا فراراً منه )).(
)
السادس : (إلّا) زائدة :


وردت (إلّا) في بعض الأحاديث الشريفة دون أن تفيد معنىً معيناً وإنما جاءت لغواً في الكلام ، ومن ذلك قوله  : (( عَقْرَى حَلْقى ما أراها إلّا حابِستنا ))(
) .


فقد ذهب الزمخشري الى أنّ (إلّا) ههنا زائدة بقوله : (( مفعولا (أرى) الضمير والمستثنى و (إلّا) لغو ))(
) 

     وإذا أنعمنا النظر في كلام الزمخشري فإننا سنجد فيه من التناقض ما لا يخفى ؛ فهو من جانب يذكر أنّ المفعول الثاني لـ(أرى) هو المستثنى ، ومعناه أنّ (إلّا) ههنا قد عملت الاستثناء في الاسم الذي بعدها وهو ما يفهم من كلامه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون في الكلام مستثنى من غير أداة استثناء ، ومن جانب آخر يذكر أن (إلّا) لغو ، و لا شك في أن الصحيح هو أن يقال : إنّ المفعول الثاني لـ(أرى) هو (حابسة) ، وإن (إلّا) في هذا الموضع لغو .


ومنه قوله  : (( مَنْ فارَقَ الجماعَةَ شِبراً فماتَ إلّا ماتَ ميْتَةً جاهليـةً ))(
) , فقد ذهب طائفة من شراح الحديث إلى أنّ (إلّا) في هذا الموضع زائدة ، والتقدير : فمات مات ميتة الجاهلية(
) .

    ولعلَّ ما دفع شراح الحديث إلى القول بزيادة (إلّا) هنا هو أنه بالإمكان حذفها من الكلام دون التأثير على المعنى .

2ـ أمّـا : 

أقوال النحاة فيها :

    (أمّا) المفتوحة الهمزة المشددة الميم من الأدوات التي يغلب عليها معنى الجزاء في أكثر مواضعها ، وهي كلمة إخبار لا بد في جوابها من (فاء) تقـول : ( أمّا زيدٌ فكريمٌ ) .(
)
     وتكون بمعنى (مهما) الشرطية وإن لم تعمل عملها في الجزم ، فإن قلت : (أما زيد فعالم) فالمعنى : (مهما يكن من شيء فزيد عالم) فحذف فعل الشرط وأداته , وأقيمت (أما) مقامهما , فصار التقدير : أما زيد فعالم , فأخرت الفاء الى الجزء الثاني لضرب من إصلاح اللفظ(
) . 

     وذهب ابن هشام الأنصاري إلى أنها (( حرف شرط ، وتفصيل ، وتوكيد ، أما أنها شرط فيدل لها لزوم الفاء بعدها نحو قوله تعالـى : ﭽ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ (
) ، ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر إذ لا يعطف الخبر على مبتدئهِ ، ولو كانت زائدة لصحَّ الاستغناء عنها ، ولما لم يصح ذلك وقد امتنع كونها للعطف تعيّنَ أنّها فاء الجزاء ، وأمّا التفصيل فهو غالب أحوالها ، وأمّا التوكيد فقلَّ مّن ذكره ))(
) .

    ويرى المالقي أنّه لا يلزم تكريرها خلافاً لمن قال ذلك ممن يرى أنّ التفصيل لا يكون إلّا بتكرار الفصل بينه وبين الأول , فهو غير لازم في المعنوي وإنّما يكون لازماً في اللفظــي .(
)
     ولـ(أمّا) أحكام : فمنها أنّ الفاء بعدها لازمة لا تحذف إلّا مع قول أغنى عنه المحكي به ، كقوله تعالى : ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ(
) ، أي : فيقال لهم : أكفرتم أو للضرورة الشعرية كقول الشاعر(
) :

فأما القتالُ لا قتالَ لَديْكمُ       ولكنَ سَيْراً في عراضِ المراكبِِ

ومنها : أنه لا يجوز أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة إلا إن كانت دعاءً بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين أمّا نحو : أمّا اليوم رحمكَ الله فالأمر كذا ، ومنها : أنه لا يليها فعل ؛ لأنها قائمة مقام الشرط ، وأنّ الفاء الواقعة جواباً لها يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها .(
)
اختلاف النحاة فيها من حيث البساطة والتركيب :


اختلف النحاة في القول ببساطتها أو تركيبها إذ انقسموا في ذلك على فريقين :

الأول : قال ببساطتها ، وهو مذهب سيبويه ، إذ يقول فيها : (( و (أمّا) التي في قولك : (أمّا زيدٌ فمنطلق) فلا تكون حكاية ، وهي بمنزلة (شروى) ))(
).


ويبدو من كلام سيبويه على (أمّا) وتشبيهه له بـ(شروى) من حيث البنية الصرفية أنّ حروفها أصلية ، وقد تابعه في ذلك طائفة من النحويين .(
)
أمّا الفريق الثاني : فقد قال بتركيبها ، ولكنهم اختلفوا في الأحرف التي رُكِّبَت منها على قولين :

أ ـ إنها مركبة من (إنْ) الشرطية و(ما) ، وقد فتحت همزتها عند حذف فعلها ، كما في قولك : (أمّا زيدٌ فمنطلق) , وتكسر الهمزة عند ذكره ، كقولـه تعالـى : 
ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭼ(
) ، وهو قول الكوفيين .(
)
ب ـ إنها مركبة من (أم) و (ما)(
) ، وتلزم الفاء جوابها كما هي لازمة لجواب الشرط ، كما في قولك : (أمّا زيدٌ فعالمٌ)، يقول ابن يعيش : (( وأصل هذه الفاء أن تدخل على المبتدإ كما تكون في الجزاء كذلك من نحو قولك : (إن تُحسِن إليّ فالله يجازيك) وإنّما أخرت الى الخبر مع (أمّا) لضرب من إصلاح العرب ، وذلك أنّ (أمّا) فيها معنى الشرط ، وأداة الشرط يقع بعدها فعل الشرط ثم (الجزاء) بعده ، فلمّا حذف فعل الشرط هنا وأداته وتضمنت(أما) معناها كرهوا أن يليها الجزاء من غير واسطة بينهما , فقدّموا أحد جزئي الجواب , وجعلوه كالعوض من فعل الــشرط )).(
)
    والراجح عندي ما ذهب إليه الفريق الأول ، وهو القول ببساطتها ؛ لما في القول بتركيبها من تكلّف لا يخفى ، فضلاً عن أنّ الأصل في الحروف البساطة وليس التركيب .

معانيها الوظيفية : 

الأول : الشرط :

    وهو المعنى الأصلي لهذه الأداة (
) ، وقد يصطلحون عليها بـ(المجازاة) ، ومعناها : مهما يكن من شيء(
) .


ووردت (أمّا) مفيدة هذا المعنى في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( أمّا بَعدُ فإنَّ خَيرَ الحَديثِ كِتابُ اللهِ ))(
) ، قال القاري في معنى (أمّا) في هذا الموضع : (( (فإنَّ خيرَ الحديثِ) الفاء لما في (أما) من معنى الشرط ، أي : مهما يكن من شيءٍ بعدما ذكر فإنَّ خير الحديث أي : الكلام كتاب الله ؛ لاشتماله على ما تميز به من علوم الفصاحة والبلاغة )).(
) 


ومنه قوله  : (( أمّا بَعدُ فَواللهِ إنّي لأُعطي الرّجالَ ))(
) ، فـ (أمّا) ههنا حرف يذكر لفصل الخطاب , ويستدعي جواباً مصدّراً بـ(الفاء) الجزائية ؛ لما فيها من معنى الشرط.(
) 

الثاني : التفصيـل :

     وهو غالب أحوالها (
) ، ومن شواهد ورود (أمّا) للتفصيل في الحديث الشريف قوله   : (( أمّا الرّجُلُ فَلْيَنشُرْ رأسَهُ ))(
) ، فقد ذكر العيني أن   (( قوله (أمّا الرجل) أما ههنا للتفصيل ، يفصل به ما أُجمِل من حكم الرجل والمرأة في الغسل ))(
). 


ومنه قوله  : (( أمّا ما كان لي ولِبَني عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهوَ لَكَ ))(
) ، فقد قيل إن : (( (ما) للتفصيل وقرينتها محذوفة أي : أمّا ما كان لي فهو لك ، وأما ما كان للغانمين فعليك بالاستحلال )).(
)

ومنه قوله  : (( أمّا هذا فَكانَ لا يَسْتَتِر مِنْ بَولِهِ وأمّا هذا فَكانَ يَمْشي بالنَّميمَةِ ))(
) ، فكلمة (أمّا) ههنا أفادت معنى التفصيل وفيه معنى الشرط بدليل لزوم الفاء بعده(
) .
3ـ حَتّـى : 

أقوال النحاة فيها :
     حرف له عند البصريين ثلاثة أقسام : فيكون حرف جر إذا وليه مجرور بغير عطف ، ويكون حرف عطف ، وحرف ابتداء ، وزاد الكوفيون قسماً رابعاً ، وهو أن يكون حرف نصب ، ينصب الفعل المضارع ، وزاد بعض النحويين قسماً خامساً ، وهو أن يكون بمعنى الفاء .(
)

ويرى الكسائي أنها تجر ما بعدها بإضمار (إلى) ولا تجر بنفسها (
) ، وهي عنده لا تعمل الجر ؛ لأنها تعمل في الأفعال والأسماء والعامل ينبغي أن يكون لازماً بأحد القبيلين.(
)

وذهب الفراء الى أنها تنوب مناب (إلى) لذا عملت فيما بعدها الجـر (
) ، (( وربما أظهروا (إلى) بعدها في بعض المواضع قالوا : جاء الخبر حتى إلينا ، جمعوا بينهما على تقدير الفاء أحدهما ))(
) .


وذهب ابن خالويه مذهب الكسائي فهو يرى أنّ (حتى) في قوله تعالــى : ﭽ ﮎ  ﮏ ﭼ(
) ، حرف غاية ينصب الأفعال المستقبلة بإضمار (أنْ) كما إنه يجر الأسماء بإضمار (إلى).(
)

في حين ذهب المبرد الى أن الفعل إنّما ينصب بعدها بإضمار (أنْ) ؛ وذلك لأن (حتى) من عوامل الأسماء الخافضة لها ، وتدخل الثاني فيما دخل فيه الأول من المعنى ؛ لأنَّ معناها إذا خفضت كمعناها إذا نسق بها ، فلذلك خالفـــت (إلى) .(
) 


وفرّق الزمخشري بينها وبين (إلى) بقوله : (( و(حتى) في معناها إلّا أنها تفارقها في أنّ مجرورها يجب أن يكون آخر جزء من الشيء , أو يلاقي آخر جزء منه ؛ لأن الفعل المعدّى بها ، الغرض فيه أن يقتضي ما تعلق به شيئاً فشيئاً حتى يأتي عليه ، وذلك قولك : أكلت السمكة حتى رأسها ، ونمت البارحة حتى الصباح ، ولا تقول : حتى نصفها أو ثلثها كما تقول : الى نصفها أو ثلثها ، ومن حقها أن يدخل ما بعدها فيما قبلها ... ولا تدخل على مضمر فتقول : حتّاه كما تقول : إليـه )).(
)
معانيها الوظيفية :


اختلفت معاني هذه الأداة باختلاف ورودها في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : الجارة :


وتكون بمعنى الغاية ؛ لأنها تضارع (إلى) الجارة في المعنى والعمل ، والاستعمال الأول لها أن يليها مضارع منصوب ، فمن ذلك قوله  : (( وَلا تَزالُ هذهِ الأُمَّةُ ظاهرينَ على مَنْ خالَفَهُمْ حَتى يأتيَ أمرُ اللهِ ))(
) ، قال العيني : (( فإنْ قلت إذا كان (حتى) بمعنى (إلى) ويكون معنى (حتى يأتي أمر الله) : إلى أن يأتي أمر الله هل يكون بينهما فرق ؟ قلت : نعم بينهما فرق ؛ لأنّ مجرور (حتى) يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء منه )).(
)

ومنه قوله  : (( هذا مَقعَدُكَ حَتى يَبعَثُكَ اللهُ ))(
) ، فقد ذهب طائفة من شراح الحديث الى أن (حتى) ههنا للغاية ، قال السندي : (( يحتمل أن الإشارة الى القبر ، أي : القبر مقعدك الى أن يبعثك الله الى المقعد المعروض ، و(حتى) غاية لـ(عُرِضَ) أي : يعرضُ عليك إلى البعث ))(
) ، وتابعه ابن حجر (
) ، والمناوي (
) ، والمباركفوري (
) ، في ذكر هذا المعنى .


ومنه قوله  : (( أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حَتى يَشهَدوا ))(
) ، جاء في المرقاة : (( (حتى) غاية لـ(أمرت) أو (أقاتل) وهو أولى أي : الى أن يأتوا بأربعة أشياء )).(
)

ولعل المقصود بقوله : (وهو أولى) أن الغاية تتعين للمقاتلة ، لأنها قابلة للاستمرار ولا يصح أن تكون غاية للأمر ؛ لأنه ليس كذلك ، والله تعالى أعلم .


ومنه قوله  : (( لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ أَحَدِكُم إذا أَحدَثَ حَتى يَتوضأَ ))(
) ، قال العيني : (( (حتى) يتوضأ معناه : يتطهر بماء أو تراب ... وكلمة (حتى) ههنا لانتهاء الغاية )).(
)
الثاني : الابتدائية :

     هي التي يبتدئ الكلام بعدها ، وتأتي فيه مقترنة بالغاية ، أي : أنها تأتي مع ابتداء هذه الغاية ، وهي في أكثر مواضعها مقتصرة على الدخول على الجملة الشرطية ، وذلك نحو قوله  : (( لَيأتيَنَّ عَلى أُمَّتي ما أتى على بَني إسرائيلَ حَذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ حَتّى إنْ كانَ مِنهُم مَنْ أتى أُمهُ علانيةً لَكانَ في أُمَّتي مَنْ يَصنَعُ ذلِك ))(
) ، فـ(حتى) ههنا ابتدائية والواقع بعدها جملة شرطية (
) .              ومنه قوله  : (( ما مِنْ شيءٍ كُنْتُ لَمْ أرهُ إلّا قَدْ رأيْتَهُ فيْ مَقامي هذا حَتّى الجَنّةُ والنّارُ ))(
) ، قال العيني : (( قوله (حتى الجنة والنار) يجوز فيهما الرفع والنصب والجر ، أمّا الرّفع فعلى أن تكون (حتى) ابتدائية والجنة تكون مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : حتى الجنة مرئية والنّار عطف عليه كما في قولك : أكلت السمكة حتى رأسها برفع الرأس أي : رأسها مأكول وهو أحد الأوجه الثلاثة(
) فيه )).(
)

ومنه قوله  : (( ما مِنْ مُصيبَةٍ تُصيبُ المُسلِمَ إلّا كَفَّرَ اللهُ بها عَنهُ حَتى الشّوكةُ يُشاكُها ))(
) ، فقد قيل إن (حتى) ههنا ابتدائية والشوكة مبتدأ ، والجملة الفعلية (يشاكها) خبره(
) .

     وقيل : إن (حتى) للغاية ، والمعنى : حتى ينتهي الى الشوكة ، أو عطفاً على لفظه (مصيبة)(
) .

الثالث : الناصبة :

     وهي الداخلة على الفعل المضارع فتنصبه بنفسها ، وهو رأي الكوفيين ، وقد وردت (حتى) الناصبة في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، ومن ذلك قوله  : (( فإنَّ الرَجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حتّى ما يكونُ بَينَهُ وبينَ الجَنَّةِ ))(
) ، قال العيني : (( (حتى ما يكون) حتى هي الناصبة و(ما) نافية ولفظة (يكون) منصوبة بـ(حتى) ، و(ما) غير كافة لها من العمل ))(
) ، وإليه ذهب ابن حجــر (
) ، والمناوي (
) .

     وجوّز بعضهم كون (حتى) ههنا ابتدائية فيكون بالرفع(
) ، وقيل : إنها عاطفة و (يكون) بالرفع عطفا على (يَعْمَلُ) .(
)
 الرابع : العاطفـة :


وللمعطوف بها شرطان (
) : الأول : أن يكون بعض ما قبلها ، أو كبعضه ، فمثال كونه بعضاً : قدم الحجاج حتى المشاة ، ومثال كونه كبعض : قدم الصيادون حتى كلابهم ، والثاني : أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص ، والزيادة تشمل القوة والتعظيم ، والنقص يشمل الضعف والتحقير ، وقد اجتمعت الزيادة والنقص في قول الشاعر (
) :

قهرناكُم حتى الكُماةَ فإنَّكُمْ      لتَخشوننا حتى بَنينا الأصاغِرا


وقد وردت (حتى) عاطفة في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتهُ وأهلَ السمواتِ والأرضِ حتى النَّملةَ في جُحرِها وحتى الحوتَ لَيُصَلّونَ على مُعَلّم ِ ِالناسِ الخيرَ ))(
) ، فقد روي     (حتى النملة) بالنصب على أنّ (حتى) عاطفة ، وبالجر على أنّها جارة ، وبالرفع على أنّها ابتدائية ، والأول اصح كما يرى عدد من شراح الحديث .(
)

ومنه قوله  : (( إنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقةً تَبتَغي فيها وَجهَ اللهِ إلّا أُحُرْتَ عَليها حَتى ما تَجعَلَ في فيّ امرأتِكَ ))(
) ، قال الزرقاني : (( و(حتى) عاطفة أي : إلّا أجرت بتلك النفقة حتى بالشيء الذي تجعله في فم امرأتك ولا يرد أن شرط (حتى) العاطفة على المجرور وإعادة الخافض ؛ لأنّ ابن مالك قيده بأن لا تتعين للعطف نحو : عجبت من القوم حتى بنيهم ، ومذهب الكوفيين جواز العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة الخافض واختاره ابن مالك لكثرة شواهده نثراً ونظماً على أنه لو جعل العطف على المنصوب المتقدم ، أي : لن تنفق نفقة حتى الشيء الذي تجعله في فيّ امرأتك لاستقام ولم يرد شيئاً مما
 تقدم ))(
) .

      ومنه قوله  : (( مَنْ أَعتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أعْتَقَ اللهُ بكُلِّ عُضْوٍ مَنهُ عُضْواً مِنَ النّارِ حَتى فَرْجَهُ بفَرْجهِ ))(
) ، قال العيني : (( قال بعضهم : (حتى) ههنا عاطفة ؛ لوجود شرائط العطف فيها فيكون (فرجه) بالنصب ))(
) ، وإليه ذهب القاري بقوله : (( (حتى فرجه) بالنصب عطف على (عضواً) وما بعد (حتى) هنا أدون مما قبله كقولهم : حج الناس حتى المشاة أي : أعتق الله     فرجه ))(
).


والراجح عندي من هذه الأقوال ما ذهب اليه العيني من كونها ناصبة للفعل المضارع ؛ لأنّ (ما) ههنا ليست كافة عن العمل إنما هي عاملة عملت النفي في الفعل الذي بعدها إذ لا يمكن أن تقوم أداة ما بالعمل والكف عنه في الوقت نفسه .

الخامس : التدريج :


أفادت (حتى) هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، من ذلك قوله  : (( لَنْ يَشْبعَ المؤمِنُ مِن خيرٍ يَسمَعُهُ حتى يكونَ مُنتهاهُ الجنّةَ ))(
) ، فقد قيل في معنى (حتى) الواردة في الحديث الشريف : (( شبه استلذاذه بالمسموع بالتذاذه بالمطعوم ؛ لأنه أرغب وأشهى وأكثر اتباعاً لتحصيله و(حتى) للتدريج في استماع الخير والترقي في استلذاذه والعمل به الى أن يوصله الجنة ويبلغه إياها ؛ لأنّ سماع الخير سبب العمل والعمل سبب دخول الجنة ظاهراً ولما كان قوله : (يشبع) فعلاً مضارعاً يكون فيه دلالة على الاستمرار تعلق به (حتى) )).(
) 
السادس : الاستثناء :

     ذكر بعض النحويين إفادة (حتى) هذا المعنى ، فقد ذكر ابن مالك أنها تكون مرادفة لـ(إلا أن) ، ومثّل لها بقول الشاعر(
) :

ليسَ العطاءُ مِنَ الفُضولِ سماحةً      حتى تجودَ وما لديكَ قليلُ

أي : إلا أن تجود وهو استثناء منقطع ؛ لأن الجود في حالة قلّةِ المال ليس من جنس المستثنى منه وهو العطاء في حالة الكثرة .(
)

أما في الحديث الشريف فقد أفادت (حتى) هذا المعنى في قولـه  : (( ما من مَولودٍ في بني آدم إلا يُولَدُ على الفِطرةِ حتى يكون أبواهُ يهودانِهِ أو يُنصِّرانِهِ أو يمجسانه ... ))(
) ، فقد نقل السيوطي في الهمع قول ابن هشام الخضراوي (
) : (( عندي أنه يجوز أن يكون (على الفطرة) حالاً من الضمير و (يولد) في موضع خبر و (حتى) بمعنى (إلا أن) المنقطعة كأنه قال : إلا أن يكون أبواه ، والمعنى : لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه )) (
) .

   ومنه قوله  : (( لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ أَحَدِكُمُ إذا أَحدَثَ حَتى يَتَوضّأَ ))(
) ، فقد ذهب القاري في المرقاة الى أنّ (حتى) ههنا للاستثناء المنقطع ، فيكون المعنى : لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إلا أن يتوضأ .(
)

وخالفه بعض شراح الحديث إذ عدّوها لانتهاء الغاية ، والمعنى : عدم قبول الصلاة الى أن يتوضأ .(
)

والحقّ أنّ التسليم بأن (حتى) في هذا الموضع لانتهاء الغاية فيه نظر ؛ لأن سياق الحديث يأبى هذا المعنى ، فانتفاء القبول متأتٍ من انتفاء الصحة ، أي : أن الصلاة لا تقبل أصلاً إلّا أن يزال الحدث بالوضوء ، فضلاً عن أن حملها على معنى انتهاء الغاية يستدعي أن يكون الوضوء آخر جزء من الصلاة ، أو ملاقياً لآخر جزء منها وهو ما لم يتحقق ، والله تعالى أعلم .

السابع : التعليل :


وعلامة كونها لهذا المعنى أن يحسن في موضعها (كي)(
) ، وخرجت (حتى) للتعليل في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، من ذلك قــوله  
: (( حتّى يكونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً ))(
) ، فـ(حتى) هنا بمعنى (كي) ، أي : 

لكي يكون بعض أمتك يهلك بعضاً .(
) 

      ومنه قوله  : (( وإنَّ اللهَ أوحى إليَّ أنْ تواضَعوا حَتى لا يَفْخَرَ أحَدٌ على أحَدٍ ))(
) ، فقد أفادت (حتى) هنا معنى (كي) ، قال القاري : (( (حتى لا يفخر) متعلق بـ(أوحى) وهو بفتح الخاء من الفخر وهو ادعاء العظمة والكبرياء والشرف ، أي : كي لا يتعاظم أحد على أحد )).(
) 

الثامن : (حتى) بمعنى (إذا) :


وهو معنى غريب لم أجد من النحويين من ذكره مع معاني حتى ، بيد أن السيوطي أشار الى أن الإمام النووي ذكر ذلك المعنى وجعل منه قوله  :   (( خُذوا مِن العَمَلِ ما تطيقونَ فإنَّ اللهَ لا يَملُّ حتى تَملُّوا ))(
) ، قال السيوطي :    (( وقيل (حتى) بمعنى (إذا) وفيه أنّ الدوام على قليل ينشط أصلح من كثير لا ينشط ))(
) .

     وقيل إنها على بابها في انتهاء الغاية وإنما أطلق هذا اللفظ على جهة المقابلة اللفظية مجازاً إذ تكون إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفت معناها كما قال تعالى : ﭽ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ    ﭼ (
) ، معناه : فجازوه على اعتدائه فسماه اعتداء وهو عدل لتزدوج اللفظة الثانية مع الأولى .(
)
      والراجح عندي ما ذهب إليه الإمام النووي من كونها بمعنى (إذا) ؛ لأنه يستقيم وسياق الحديث الشريف ، فضلاً عن أن القول بأنها للغاية يحتاج الى تأويل ومعلوم أن ما لا يحتاج الى تأويل أولى وأجدر بالقبول مما يحتاج الى تأويل ، والله تعالى أعلم .

التاسع : (حتى) بمعنى (الواو) :


قد تكون (حتى) بمعنى (الواو) كقول الشاعر(
) : 

حَميتُ عليهِ الدّرعَ حتى وجههُ      من حَرِّها يّومَ الكريهةِ أشفعُ

والمعنى : ووجهه من حرها (
) ، وإنما جاز وقوع (حتى) بمعنى (الواو) ، لأن الواو للجمع و (حتى) للغاية والشمول والمعنيان متقاربان .(
) 


أما في الحديث الشريف فقد وردت (حتى) مفيدة هذا المعنى في قوله  : (( كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ حتى العَجزُ والكيْسُ ))(
) ، فقد ذكر ابن هشام الأنصاري أن (حتى) ههنا لمطلق الجمع كالواو (
) ، وتابعه صاحب مشارق الأنوار في ذكر هذا المعنى .(
) 


على حين عدّها بعض شراح الحديث لانتهاء الغاية ، قال المباركفوري : (( قيل : والأوجه أن تكون (حتى) هنا جارة بمعنى (إلى) ؛ لأن معنى الحديث يقتضي الغاية ؛ لأنه أراد بذلك : أن اكتساب العباد وأفعالهم وإن كانت معلومة لهم ومرادة منهم فلا تقع مع ذلك منهم إلا بمشيئة الله تعالى )).(
)

والراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بأنها بمعنى (الواو) ؛ لأن ذلك ما يناسب سياق الحديث ، فكل الأمور التي تخص الإنسان هي بقضاء الله وقدره وبضمنها العجز والكيس ، فجاءت (حتى) ههنا بمعنى (الواو) العاطفة على (كلّ) وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر ، والتقدير : حتى العجز والكيس كذلك أي : كائنات والله تعالى أعلم .
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(�) البيت لعمرو بن معد يكرب ، وهو من شواهد : الجمل في النحو : 318 ، ، والمفصل : 99 ، والكليات : 238 ، ومغني اللبيب : 1/65 ، والهمع : 2/270 . 


(�) ينظر : الجنى الداني: 519 . 


(�) صحيح البخاري : 1/421 برقم (1193) . 


(�) ينظر : شرح سنن ابن ماجه : 115 . 


(�) ينظر : شرح الزرقاني : 2/104 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1281 برقم (3473) . 


(�) عمدة القاري : 16/59 ، والديباج : 14/208 . 


(�) سنن ابن ماجه : 2/21 برقم (3073) . 


(�) الفائق : 3/10 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2588 برقم (6646) . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 24/178  ، وفتح الباري لابن حجر : 13/7 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 103 ، والكليات : 263 ، وموصل الطلاب : 23 . 


(�) ينظر : الجنى الداني :  . 


(�) البقرة : من الآية 26 . 


(�) مغني اللبيب : 1/50-51 . 


(�) ينظر : رصف المباني : 182 . 


(�) آل عمران : من الآية 106 . 


(�) البيت للحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وهو من شواهد : أسرار العربية : 110 ، وتوضيح المقاصد : 1/475 ، وهمع الهوامع : 2/579 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 523 وما بعدها . 


(�) الكتاب : 3/332 .


(�) ينظر : الجنى الداني : 522 ، وهمع الهوامع : 2/578 ، وشرح الأشموني : 4/44 . 


(�) مريم : من الآية 26 .


(�) ينظر : حروف المعاني : 64 ، والجنى الداني : 522 . 


(�) ينظر : همع الهوامع : 2/578 . 


(�) شرح المفصل : 9/11 ، وينظر: شرح التصريح : 2/262 ، وحاشية الصبان : 4/45 . 


(�) ينظر : الكتاب 2/354 ، والأزهية في علم الحروف : 153 ، ومغني اللبيب : 1/51  


(�) ينظر : الأصول في النحو : 1/280 ، وتوضيح المقاصد : 2/698 ، والهمع : 2/578  


(�) صحيح مسلم : 3/11 برقم (2042) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 1/337 . 


(�) صحيح البخاري : 1/312 برقم (881) . 


(�) ينظر : فيض القدير : 2/218 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/51 .


(�) سنن أبي داود : 1/105 برقم (255) . 


(�) شرح سنن أبي داود :2/13 . 


(�) سنن ابي داود : 3/15 برقم (2696) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 7/535 .


(�) صحيح البخاري : 5/2249 برقم (5705) . 


(�) ينظر : شرح سنن أبي داود للعيني : 1/82 . 


(�) ينظر : الصاحبي : 150 ، والأزهية : 223 ، والجنى الداني : 542 ، وأسرار العربية : 242 ، واللباب : 385 ، ومغني اللبيب : 1/108 ، وهمع الهوامع : 2/423 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 7/17 . 


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 2/324 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 8/17 ، وهمع الهوامع : 2/423 . 


(�) ارتشاف الضرب : 2/466 ، والجنى الداني : 542. 


(�) التكاثر : من الآية 2 .


(�) ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 166 . 


(�) ينظر : المقتضب : 2/38 .   


(�) المفصل : 380 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1334 برقم (2948) . 


(�) عمدة القاري : 2/51 .


(�) صحيح البخاري : 1/464 برقم (1313) . 


(�) حاشية السندي على النسائي : 4/108 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 3/243 . 


(�) ينظر : فيض القدير : 1/562 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 1/223 . 


(�) صحيح البخاري : 1/17  برقم (25) ، وصحيح مسلم : 1/39 برقم(135) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 1/149 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2551 برقم (6554) . 


(�) شرح سنن أبي داود : 1/182 . 


(�) سنن الترمذي : 5/26 برقم (2641) . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 7/333 ، ومرعاة المفاتيح : 1/270 . 


(�) صحيح البخاري : 1/44 برقم (86) ، وصحيح مسلم : 3/32 برقم (2141) . 


(�) الوجهان الآخران هما : النصب على وجهين : الأول : أن تنصبه بمعنى الواو ، والثاني أن تنصبه بفعل محذوف دلَّ عليه ما بعده أي : حتى أكلت رأسها فـ(حتى) على هذا داخلة على الجملة تقديراً ، والجر على أن تكون (حتى) بمعنى (إلى) ، ينظر : اللباب : 1/385 . 


(�) عمدة القاري : 2/95 ، وينظر : شرح الزرقاني : 1/538 . 


(�) صحيح البخاري : 5/2137 برقم (5317) . 


(�) ينظر : التيسير : 2/713 . 


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 1/105 ، وشرح الزرقاني : 4/413 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1174 برقم (3036) . 


(�) عمدة القاري : 15/131 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 11/487 .


(�) ينظر : فيض القدير : 2/526 . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 1/248 . 


(�) ينظر :مرعاة المفاتيح : 1/166 .


(�) ينظر : الجنى الداني : 547 وما بعدها . 


(�) البيت من الطويل لم أعثر على قائله , وهو من شواهد: شرح عمدة الحافظ : 122 ، وشرح التسهيل : 2/195 ، ومغني اللبيب: 1/112 ، وموصل الطلاب : 108 .  


(�) سنن الترمذي : 5/50 برقم (2685) . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 7/380 ، التيسير : 2/330 ، مرعاة المفاتيح : 1/319 . 


(�) صحيح البخاري : 1/30 برقم (56) . 


(�) شرح الزرقاني : 4/80 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2469 برقم (6337) . 


(�) عمدة القاري : 2/221 ، وينظر : فتح الباري لابن حجر : 11/599 


(�) مرقاة المفاتيح : 6/498 . 


(�) سنن الترمذي : 5/50 برقم (2686) . 


(�) فيض القدير : 5/835 ، ومرعاة المفاتيح : 1/324 . 


(�) البيت من الكامل وهو من شواهد : شرح الأشموني : 2/293 ، والجنى الداني : 555 إذ نسبه المرادي للمقنع الكندي ، ومغني اللبيب : 1/111 إذ نسبه ابن هشام لابن مالك ، والكليات : 619 ، وشرح شذور الذهب : 2/528 .  


(�) ينظر : موصل الطلاب : 1/106 . 


(�) سنن البيهقي الكبرى : 6/202 برقم (11918) . 


(�) هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي ، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي ، ويعرف بـ(ابن البرذعي) , كان إماماً في العربية والقراءات ، أشهر كتبه : (فصل المقال في أبنية الأفعال) و (الإفصاح بفوائد الإيضاح) و (نقص الممتع لابن عصفور) ، توفي (646هـ) ، ينظر : بغية الوعاة : 1/267 .   


(�) همع الهوامع : 2/381 ، وينظر : فتح الباري لابن حجر : 3/250 . 


(�) صحيح البخاري : 6/2551 برقم (6554) . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 2/150 .


(�) ينظر : إحكام الأحكام : 1/14 ، والتيسير : 2/976 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 554 . 


(�) صحيح مسلم : 8/171 برقم (7440) . 


(�) ينظر : تحفة الأحوذي : 6/333 . 


(�) صحيح مسلم : 3/160 برقم (7389) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 9/121 . 


(�) صحيح البخاري : 4/31 برقم (151) . 


(�) شرح سنن ابن ماجة : 1/313 . 


(�) البقرة : من الآية 194 . 


(�) عمدة القاري : 1/257 ، وتفسير غريب ما في الصحيحين :264.


(�) البيت لأبي ذؤيب الهذلي : ديوانه : 122 . 


(�) ينظر : الجمل في النحو : 207 .  


(�) ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب : 1/384 . 


(�) صحيح مسلم : 8/51 برقم (6922). 


(�) ينظر : شرح قطر الندى : 304 . 


(�) ينظر : مشارق الأنوار : 1/178 . 


(�) مرعاة المفاتيح : 1/159 . 





